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 المؤلف المرسل: محمد الطاهر رحال

في               تختلف سلطة محكمة الجنايات إزاء الوقائع الجديدة التي تبرز عند نظرها الدعوى الجزائية خص: لم

حيث أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي للوقائع الجديدة  ؛المصري قانون الجزائري عنها في ال قانون ال

، في حين الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في قرارالجزائري، لكونها مقيدة بالوقائع الواردة لقانون بنفسها  في ا

 .بشأنها أن المشرع المصري أجاز لمحكمة الجنايات التصدي للوقائع الجديدة صراحة دون التحقيق أو المحاكمة

في إحالة الدعوى               الجزائري  قانون وتكمن آليات تعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة في ال

على وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات الذي يلتزم بطلب افتتاح التحقيق، كما أنه بإمكان  الجزائية

مباشرة سلطة  :متمثلة في اتخصوص المشرع المصري فقد أقر آليالمحكمة تأجيل القضية إلى دورة أخرى. أما ب

 .إحالة الدعوى الجزائية إلى سلطة التحقيقو ، الاتهام

 إحالة الدعوى.  ؛مباشرة الاتهام ؛قرار الإحالة ؛التصدي ؛قائع الجديدةالو الكلمات المفتاحية: 

Abstract :In Algerian Law, the authority of the criminal court when addressing an 

action, is dissimilar from the authority of the criminal court in Egyptian law, As 

regards the Algerian law, the criminal court cannot address the new facts because it 

is bound by the referral decision issued from the Accusation chamber, while the 

Egyptian legislator allows the criminal court to address the new facts without  

interrogation or trial, in case of new facts before the criminal court, the Algerian law 

provides that the court refers the penal action to the prosecutor of the criminal court 

headquarters, the latter requires the opening of an investigation or may report the 

case to a subsequent session, However, the Egyptian legislator has adopted 

mechanisms allowing him to perform accusative powers and refer the penal action 

to the investigative authority. 

Keywords: new facts; addressing; referral decision; performing accusation; referral 

of action.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد الطاهر رحال

 

 قانون الجزائري والقانون مصير الوقائع الجديدة أمام محكمة الجنايات )دراسة مقارنة بين ال 330

 المصري(
 

 

 مقدمة: 

الاتهام والحكم وظائف القضاء الجنائي عامة ومبدأ الفصل بين وظيفتي يعد مبدأ الفصل بين 

 لوظيفتينالجزائية، ومفاده عدم حصر وتركيز من أهم المبادئ الإجرائية المهيمنة على الدعوى اخاصة 

حماية هذا من جهة، و  هموكذا ضمان حياد ةوضع حد لتعسف القضابغية  ، وذلكفي يد سلطة واحدة

، فوظيفة الاتهام تقتصر على النيابة أخرى بإصدار أحكام عادلة من جهة  حقوق وحريات الأفراد

جهات العامة كاختصاص أصيل لها، والثانية أي وظيفة الحكم في الدعوى الجزائية فيعهد بها إلى 

فتقوم النيابة العامة بداية بتوجيه الاتهام للمشتبه فيه التي تقوم ضده دلائل على ارتكابه الحكم، 

التي أقيمت بها الدعوى الجزائية بعد مباشرة ى الوقائع الجريمة، ثم بعدها تضع جهة التحقيق يدها عل

اختيار الوصف الجزائي المناسب لها، وفي الأخير تصل هذه الوقائع إلى جهات الحكم و التحقيق فيها، 

 لإجراء التحقيق النهائي بشأنها. الضروريةالعناصر ة على مشتمل، ودرجاتها        باختلاف أنواعها 

عندما تحال ل بمحكمة الجنايات دون غيرها من جهات الحكم، فسنكتفي في هذا المقاو 

وتستدعي أمامها فإن أول مسألة تطرح على بساط البحث عليها من جهة التحقيق، الدعوى الجزائية 

التحقق من سلامة الوضع القانوني للوقائع مبدئيا، ثم بعد هي بعد التأكد من اختصاصها مراعاتها 

حيث تقوم  ؛شكل عصب الدعوى الجزائية وجوهرهاي -التقدير-الأخير هذا ، هاتقدير ذلك القيام ب

أنها  ، غيرمحكمة الجنايات بدراسة وبحث الوقائع الأصلية واقعة بواقعة من حيث أركانها وظروفها

حدود  يمكنها كقاعدة الخروج عن عليهم، فلا بها الدعوى وبالأشخاص المرفوعةحالة الممقيدة بالوقائع 

 ة سواء كان ذلك تجاوزا أو إهمالا.والشخصي ةالدعوى العيني

ا الدعوى قد تواجه محكمة الجنايات عند تقديرها للوقائع الإجرامية المرفوعة بهلكن و 

، مشكلة بروز وقائع جديدة مستجدة غير محالة عليها ولم ترفع بها الدعوى المعروضة عليها الجزائية

للفصل في مصير المتهم إما بالإدانة أو  التحقيق النهائيبمقتض ى قيامها بكشف عنها ، يتم الأثناء نظرها

 ، مما يثير مسألة كيفية التعامل معها.   البراءة

وتكمن أهمية بحث هذا الموضوع في تسليط الضوء على أحد أهم الإشكالات الإجرائية العملية 

ها كثير من التي تعترض محكمة الجنايات عند فصلها في موضوع الدعوى الجزائية، والتي يكتنف

، الجزائري  قانون من بينها ال قوانين الجزائيةولكون الأمر غير محسوم على مستوى غالبية ال ،الغموض
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وكذا معرفة موقف المحكمة  ،المصري القانون الجزائري و  قانون ال كل من محاولين استجلاء موقف

 العليا الجزائرية ومحكمة النقض المصرية بخصوص هذا الموضوع.

 إشكالية الدراسة فيما يلي:وتتمحور 

الجزائري  قانون كيف ستتعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة في كل من ال 

 المصري؟ وما هي الآليات المنتهجة في هذا التعامل؟القانون و 

المطروحة تم اسككككتخدام المنلو الوصككككفي التحليلي الذي يقوم على الإشكككككالية هذه وللإجابة عن 

والتحليل، الوصكككككككف لاسكككككككتجلاء الموضكككككككوع من جوانبه القانونية، والتحليل بشكككككككأن عنصكككككككري الوصكككككككف 

مختلف النصككوص القانونية والاجتهادات القضككائية، وكذا اسككتخدام المنلو المقارن الذي يتما كك ى مع 

هذا النوع من الدراسككككككككات المقارنة، لاسككككككككيما إجراء المقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصككككككككري في 

 تعامل كل منهما إزاء الوقائع الجديدة.كيفية 

 :ا تقدم ارتأينا تقسيم الدراسة كما يليواعتبارا بم 

 سلطة محكمة الجنايات في التعامل مع الوقائع الجديدة  .1

 آليات تعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة .2

 سلطة محكمة الجنايات في التعامل مع الوقائع الجديدة. 1

سكككككككككككككلطة محكمكككككككككككككة الجنايكككككككككككككات فكككككككككككككي المسكككككككككككككألة، وذلكككككككككككككك بككككككككككككالتطرق لمعالجكككككككككككككة هكككككككككككككذه  سككككككككككككنحاول 

فكككككككي  سكككككككلطة محكمكككككككة الجنايكككككككات، ثكككككككم بعكككككككدها ائع الجديكككككككدة فكككككككي القكككككككانون الجزائكككككككري مكككككككع الوقككككككك التعامكككككككل 

 . مع الوقائع الجديدة في القانون المصري     التعامل 

 سلطة محكمة الجنايات في التعامل مع الوقائع الجديدة في القانون الجزائري  -1.1

س المشككككككككرع الجزائككككككككري مبككككككككدأ التقالكككككككك ي علككككككككى درجتككككككككين فككككككككي مككككككككواد الجنايككككككككات، الأولككككككككى لقككككككككد كككككككككر  

ككككككل منهمكككككككا علككككككككى  ،محكمكككككككة الجنايكككككككات الابتدائيكككككككة والثانيكككككككة محكمكككككككة الجنايكككككككات الاسكككككككت نافية وتوجكككككككد كك

الأفعكككككككككال الموصكككككككككوفة جنايكككككككككات وككككككككككذا الجكككككككككن  الفصكككككككككل فكككككككككي تختصكككككككككان ب مسكككككككككتوى المجلككككككككك  القضكككككككككائي

 .1قانون إجراءات جزائية 248بها، وهذا بموجب المادة     والمخالفات المرتبطة 

إزاء الوقككككككككككككككائع  وتكمككككككككككككككن سككككككككككككككلطة كككككككككككككككل مككككككككككككككن محكمككككككككككككككة الجنايككككككككككككككات الابتدائيككككككككككككككة والاسككككككككككككككت نافية

 في عدم جواز تصديها لها بنفسها.   الجديدة    

ثم تطر ق لمسألة عدم جواز تصدي محكمة الجنايات للوقائع الجديدة، على ذلك سن وبناء  

 .ذلك تحديد ضوابط



 محمد الطاهر رحال

 

 قانون الجزائري والقانون مصير الوقائع الجديدة أمام محكمة الجنايات )دراسة مقارنة بين ال 332

 المصري(
 

 

 للوقائع الجديدة عدم جواز تصدي محكمة الجنايات -1.1.1

الجنايات التصدي عليه لا يجوز لمحكمة  بيان الأساس الذي بناء  ضرورة ذلك دراسة  تقتض ي 

 ، ثم يليه مبررات ذلك. للوقائع الجديدة

 محكمة الجنايات للوقائع الجديدة أساس عدم جواز تصدي -1.1.1.1

الاتهام،           أن محكمة الجنايات تتقيد بقرار الإحالة الصادر عن غرفة القاعدة العامة تقرر  

أن تضيف إليها، لأن الأمر في مثل هذين الحالتين يتطلب فلا يجوز لها استبدال تهمة بتهمة أخرى أو 

قانون إجراءات  250المادة ، وهذا ما قضت به 2هة الاتهام أو جهة الإحالةوجود ادعاء مستقل من ج

هام غير وارد محكمة لا تختص بقولها: " 3جزائية هام     الجنايات بالنظر في أي ات  ، ...."في قرار غرفة الات 

الذي فإذا استخلصت من المرافعات أن واقعة معينة في قرار الإحالة تحتمل وصفا غير الوصف 

أسبغته غرفة الاتهام، فيكون لرئي  الجلسة أن يضع أسئلة احتياطية بصيغة تناسب الوصف 

لمرافعات وقبل انسحاب اع الأسئلة الأساسية قبل قفل مالجرمية، ويتعين تلاوته  القانوني للواقعة

على السؤال هيئة المحكمة إلى غرفة المداولات ولكن لا يطرح للتصويت عليه إلا بعد التصويت بالنفي 

 (.قانون إجراءات جزائية 306المادة ) 4الرئيس ي

 للوقائع الجديدة مبررات عدم جواز تصدي محكمة الجنايات -2.1.1.1

 قضايا المحالة على غرفة الاتّهامتطهير قرار الإحالة لل -1.2.1.1.1

إلى محكمة  وجب قرار الإحالة بمإحالة المتهمين في جناية الوظيفة الأساسية لغرفة الاتهام تعد  

 . قانون إجراءات جزائية( 197ادة الجناية )المتلك ائية وكذا الجرائم المرتبطة بالجنايات الابتد
 
ى وتتجل

ية هامابشأن قرار الإحالة  أهم  ل فرص الوقوع لقضايا المحالة على غرفة الات 
 
ه يقل في الخطأ أو  في أن 

 عند إحالتهالحقوق الأساسية للمتهم ضمان تحقيق المزيد من وفي ذات الوقت  ،التحقيقفي  القصور 

 .5الابتدائية إلى محكمة الجنايات

  
 

 لماذا اعتبرها القانون درجة عليا ولا تتقيد غرفة الاتهام بوقائع الدعوى كما أحيلت إليها، وإلا

لها سلطات واسعة في إحداث تغيير جذ المطروحة الجزائية ري في أساس الدعوى في التحقيق، ولذا خو 

، لأنها التحقيق   ذي أجراه قال ي    ذا تبين لها نقص في التحقيق الأمامها بإضافة وقائع جديدة إليها إ

كانت خفية وظهرت بعد البحث والتحري عن الحقيقة أو ثبتت بظهور أدلة جديدة طارئة أثناء دراسة 

 .6القضية
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هام في هذه المرحلة، هو تعويض وعليه ف  ل لغرفة الات 
 
الغاية التي يتوخاها المشر ع من هكذا تدخ

، فلا تحال على المحكمة المحالة عليهانظر الجنايات على درجة واحدة، إذ تقوم بعملية تصفية للقضايا 

 المتهم إدانةيغلب فيها رجحان سوى الجنايات التي تتوافر فيها أدلة كافية 
 
ا يوف ر وقت وجهد ، مم 

ما جزء من قضاء التحقيق، فهي لا تحكم المن قضاء  جزء  غرفة الاتهام لا تعد و المحكمة.  حكم، وإن 

عوى ولكنها تجعلها صالحة للح  .7حكمةالمم فيها من كفي الد 

ر جميع   وبهذا فقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات الابتدائية يطه 

الاست نافية،  عيوب إجراءات التحقيق، وعليه لا يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات الابتدائية أو 

  .8وكذلك عند الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات الاست نافية

 الفصل بين وظيفتي الاتهام والحكمك مبدأ عدم انتها -2.2.1.1.1

عوى الجزائية  ، ذلكمن أكبر ضمانات المتهمبين وظيفتي الاتهام والحكم يعد الفصل  لأن الد 

ة أشد التعقيد، حيث تتضمن كشف الجريمة وإماطة اللثام عن شخص فاعلها، وذلك  مركبة ومعقد 

من التدقيق في حقيقة أمر المتهم، وفيما إذا كان هو في الواقع مقترف الأفعال المنسوبة إليه أم  ابتداء  

من أنها جريمة يعاقب عليها   لا، ثم إمعان النظر في تكييف هذه الأفعال الثابت وقوعها والتأكد

فهذه الأفعال لو ، عليه القانون، وبيان مدى مسؤولية الشخص اتجاهها وكذا العقوبة التي توقع

، فضلا أن يكون محايدا ومستقلاأسندت بكاملها إلى شخص واحد لما استطاع أن يؤديها حق الأداء ولا 

سلب المتهم حقه في الدفاع، الش يء الذي دفع التشريعات الجزائية إلى تقسيم هذه المهام على عن 

 سلطة :من مراحل الدعوى وهيكل منها جزء  تستقل فيه عن الأخرى بمرحلة تولى ت ،سلطات ثلاث

 .9الحكمو التحقيق، الاتهام، 

ظيفتها النيابة العامة سلطة اتهام و في حين أن  ،حكمالسلطة الجنايات ضمن محكمة وتندرج 

ي ، واتهام الأشخاص إنما هو داخل في وظيفة سلطة الاتهام وهالجزائية ك الدعوى يتحر الأساسية 

، الجزائية بها الدعوى  تكون مقيدة بالوقائع التي رفعت الجنايات حكمة مالنيابة العامة، ومن ثم فإن 

وكذلك بالأشخاص الذين رفعت عليهم، فإذا تجاوزت المحكمة حدود الدعوى فقد قضت فيما لم يكن 

بت نفسها جهة المحكمة قد تكون ، وبهذا موضوعا للاتهام وجمعت بين سلطتي الاتهام والحكم نص 

ت محل الن
 
وهو ما لا يجيزه القانون، وفي هذا انتقاص ، جديدة  يابة العامة باستظهارها وقائع اتهام حل

 . 10بين صفتي الخصم والحكممن مبدأ عدم جواز الجمع 

 عدم حرمان المتهم من حق الدفاع: -3.2.1.1.1
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 المتابعة محل عئكلذي يرسم لها حدودا بشأن الوقاإن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة ا

، لأن ذلك إليها   إضافة وقائع أخرى ، فلا يجوز لها الخروج عنها أو الجزائية والتي رفعت بها الدعوى 

 . 11سيحرم المتهم من حق الدفاع حين يفاجأ بتهمة جديدة لم تصل إلى علمه

حقيق: -4.2.1.1.1
ّ
 عدم استنفاذ المتّهم مرحلة الت

نه تلك المرحلة من ضمانات   إن مرحلة التحقيق تسبق مرحلة المحاكمة الجزائية، لما تتضم 

هم، والتي قد يسفر عنها الإفراج عنه أو عدم مسؤوليته أو أن الفعل المسند إليه  إجرائية جد هامة للمت 

همة المنسوبة إليه مباشرة لا يشكل جريمة هم بالت  في مرحلة المحاكمة، قد     ، فضلا عن أن مواجهة المت 

ا يدفعه إلى الإدلاء بأقوال لم تكن قد تصدر عنه بغير تلك المواجهة ي إلى اضطرابه مم   .12يؤد 

ابط عدم جواز تصدي -2.1.1  الجديدة الجنايات للوقائعمحكمة  ضو

عدم ورود الوقائع الجديدة في قرار الإحالة  :سنحاول استظهار هذه الضوابط والمتمثلة في

ا يمكن إضافتها أو التصدي لها، و الصادر عن غرفة الاتهام  .أن لا تكون الوقائع الجديدة مم 

 عدم ورود الوقائع الجديدة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام -1.2.1.1

يشترط في الوقائع الجديدة التي يمتنع على محكمة الجنايات التصدي لها، أن لا تكون قد سبق 

للتحقيق في مواد الجنايات، ولم عرضها على جهات التحقيق لاسيما غرفة الاتهام بصفتها درجة ثانية 

 (.قانون إجراءات جزائية 250المادة ها )الإحالة الصادر عن رد في قرارت

متهم بجريمة غير واردة نف  السياق مفاده: " إدانة وقد ورد اجتهاد قضائي للمحكمة العليا في 

في قرار الإحالة ودون وضع سؤال احتياطي يشكل مخالفة للقانون وتجاوزا للسلطة يجوز لمحكمة 

 قانون  306الجنايات إعادة الوصف للوقائع التي تم التحقيق فيها بشروط ما نصت عليه المادة 

لكن لا يجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة المتبوع من أجلها المتهم وتسند  ،إجراءات جزائية

 .13له وقائع أو تهما جديدة لم يتم التحقيق فيها"

 ممّا يمكن إضافتها أو التصدي لهاأن لا تكون الوقائع الجديدة  -2.2.1.1

على الواقعة لا تعد  وقائع جديدة إسباغ محكمة الجنايات الوصف القانوني الصحي  

فة بتمحيص الواقعة (قانون إجراءات جزائية 02قرة ف 306المادة ) جراميةالإ 
 
المطروحة ، بل هي مكل

ق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ،أوصافها القانونيةعليها بجميع   . 14وأن تطب 

وقائع جديدة تعديل محكمة الجنايات التهمة بإضافة الظروف المشددة )المادة  كما لا تعد أيضا

على حدود   لا يعد  خروجا  أن إضافة هذه الظروفحيث  ؛قانون إجراءات جزائية( 01قرة ف 306
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فالمشر ع أراد بهذا الاستثناء إعطاء محكمة الجنايات سلطة ، 15الدعوى العينية أمام محكمة الموضوع

ه لم يذكر في قرار الإحالة بشرط عدم  فةإضا أي ظرف أو عنصر يدخل في بنيان الجريمة، رغم أن 

همة عن أصلها  .16إخراج الت 

 سلطة محكمة الجنايات في التعامل مع الوقائع الجديدة في القانون المصري  -2.1

التصدي ، غير أن هذا محكمة الجنايات للوقائع الجديدة السلطة في جواز تصديهذه  تكمن 

 ضوابط واجب مراعاتها عند إعماله.مقيد ب

 قائع الجديدةجواز تصدي محكمة الجنايات للو  -1.2.1

محكمة الجنايات  جواز تصديللأساس المستند إليه في ضرورة التطرق دراسة ذلك  تقتض ي 

 .للوقائع الجديدة، وبعدها مبرراته

 الجديدةمحكمة الجنايات للوقائع  أساس جواز تصدي -1.1.2.1

أقر المشرع المصري صراحة للمحاكم الجنائية العليا ممثلة في محاكم الجنايات ومحكمة 

 جزائيةانية، سلطة تحريك الدعوى الالنقض عند نظرها الموضوع بناء على رفع الطعن إليها للمرة الث

عدم و  ،احتكار النيابة العامة لتحريكها ياستثناء  من مبدأإزاء الوقائع الجديدة والأشخاص الجدد 

قانون إجراءات  13، 12، 11وذلك بموجب المواد  ،جواز الخروج عن الوقائع المرفوعة بها الدعوى 

أن يستدرك النقص أو أن ينش ئ نوعا من الرقابة على الاستثناء . وربما أراد المشرع بهذا مصري  جنائية

حيث أجاز لها  ؛17بعض المتهمينأو          فة عن بعض الوقائعأعمال النيابة العامة إذا وجد أنها منصر 

هم المقامة عليه الدع بين الجريمة  وى ارتكابها دون أن يتطلب أي صلةذلك شرط أن تنسب إلى المت 

عوى والجريمة الجديدة  .18المقامة بشأنها الد 

 محكمة الجنايات للوقائع الجديدة مبررات جواز تصدي -2.1.2.1

 الإجرائية برراتالم -1.2.1.2.1

 ما يلي بيانه:في برراتالمتكمن هذه  

طبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين سلطة الاتّهام وقضاء الحكم: -
ّ
 الحد من الت

ي  صد  تتمثل حيث إجرائية أكثر منها موضوعية، للوقائع الجديدة إن الحكمة من تقرير حق الت 

هام وقضاء الحكم؛ بواسطة تخويل  تيبين سلططبيق الحرفي لمبدأ الفصل في خلق آلية تحد من الت   الات 

هامه  هام شخص لم يسبق ات  هام   أمامها من جهة المحكمة حق المبادرة في ات  ووسيلتها في إعمال هذا ، الات 
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عوى  هام تحريك الد  ي  سق. ولعل  ما يتإلى سلطة التحقيقالات  صد  محض آلية مع اعتبار حق الت 

ت لا يجوز لها أن تحكم هو أن المحكمةإجرائية   .19التي تصد 

 تحقيق العدالة: -

ي  صد  ر حق الت  اعتبارات المصلحة العليا التي تقتض ي تحقيق العدالة للوقائع الجديدة يبر 

ما كان ذلك متاحا في إطار احترام الحقوق العامة
 
ب إفلات المجرمين من العقاب، كل فضلا عن ، وتجن 

  .20عدم ضياع معالم الجريمة

ي أن كما  في مواجهة الأفعال التي  تهاالحفاظ على هيبلمحكمة الجنايات غايته من  حق التصد 

ن تأثيرا ها تنال من غال ي عن الوقائع التي لم ترفع بها  ،في قضائهاأو تتضم  الأمر الذي لا يتناسب معه الت 

عوى  يابة العامة الد   .21بترك الأمر لتقدير الن 

 الرقابة على النيابة العامة:سلطة محكمة الجنايات  تخويل -

الذي كان  حو لم يوجه الاتهام على الن   ا، إذالنيابة العامة تقصيرا اتضح لهإذا ما وذلك في حالة 

يمثل قيدا على السلطة التقديرية للوقائع الجديدة يتعين عليها أن توجهه به، ويعني ذلك أن التصدي 

 .22تهدف تفادي إساءة استعمالها، ويسالجزائية للنيابة العامة في تحريك الدعوى 

 العملية برراتالم -2.2.1.2.1

ل  ي محكمة الجنايات إن من بين أهم الاعتبارات العملية التي تخو  صد  للوقائع سلطة الت 

عوى الجزائيةهو تعجيل وسرعة الفصل فالجديدة  إذ أن ، 23، وتفادي بدء الإجراءات من جديدي الد 

ق بصدور القرار العادل  ما في وقتهفقط إدراك العدالة لا يتحق   . 24أيضا وإن 

د هذه الاعتبارات  بما فيه    التي يواجهها القضاء الإجرائية من خلال المشاكل العملية وتتجس 

ل في اكتشاف المحكمة محكمة الجنايات 
 
قرار في  لم ترد جديدة وقائع أخرى لفي بروز تفاصيل تتمث

 .25ل دورها في مثل هكذا أحوالأن تفع   جناياتالإحالة؛ حيث كان لزاما على محكمة ال

ابط إعمال محكمة الجنايات حق التصدي -2.2.1  إزاء الوقائع الجديدة ضو

تجلى هذه الضوابط في نوعين: الأولى متعلقة بالوقائع الأصلية، في حين أن الثانية مردها ت

 . الجائز ممارسة حق التصدي بشأنها الجديدة وقائعال

قة بالوقائع الأصليةالض -1.2.2.1
ّ
ابط المتعل  و

 :جزائيا من المحاكم المختصةللوقائع الجديدة مباشرة حق التصدي  -
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في       ، وإنما حصرهحق التصدي للوقائع الجديدة جميع المحاكمالمشرع المصري لم يمن  

واشترط  حكمة النقض في دائرتها الجنائيةالنقض، وقصره بالنسبة لممحاكم الجنايات ومحكمة 

 .26على الطعن في المرة الثانية بناء  الجزائية لاختصاصها أن تكون ناظرة في موضوع الدعوى 

 أمام محكمة الجنايات: الجزائية منظورة أن تكون الدّعوى  -

الجنايات المنعقدة قانونا أن تكون محكمة  بخصوص الواقعة الجديدةحق التصدي فترض ي

ناظرة في دعوى أصلية معروضة عليها وفقا للقواعد العامة، أي أن تكون قد حر كت أمامها من سلطة 

هام، وأدخلت في حوزتها بناء على ذلك، ثم تكتشف المحكمة من الوقائع ما يقتض ي تحريك دعوى  الات 

 . 27ثانية

صلت بالدّعوى  -
ّ
صالا صحيحا:الجزائية أن تكون محكمة الجنايات قد ات

ّ
 ات

ع ضابطمفاد هذا ال بحيث يمكن لمحكمة  ؛وى الأصلية قد رفعت بطريقة صحيحةأن تكون الد 

فإذا كانت ظروف رفعها لا تخول المحكمة سوى الفصل فيها  ،لجنايات أن تصدر حكما في موضوعهاا

بحكم إجرائي أو تصحي  ما وقع في الحكم من خطأ في القانون دون التعرض لموضوعها أو نقض الحكم 

من جديد، وفي جميع هذه الأحوال          وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للحكم في الموضوع 

الجديدة لوقائع التصدي لتالي لا يجوز لمحكمة الجنايات حن بصدده، وباللا يتحقق الشرط الذي ن

 . 28الدعوى الأصليةالتي لم تشملها 

ابط المتعلقة بالوقائع الجديدة:  -2.2.2.1  الضو

 تتمثل هذه الضوابط فيما يلي بيانه:

 لوقائع الجديدة جائز قانونا:حق التصدي لأن يكون  -1.2.2.2.1

إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت للوقائع الجديدة التصدي لمحكمة الجنايات لا يجوز 

أو إذا كانت الوقائع الجديدة لا يجوز تحريك الدعوى أو السقوط، قضاء لأي سبب من أسباب الان

أو طلب، إلا بعد زوال  إذن الحصول على  أو المضرور من الجريمة على شكوى  إلا بناء  الجزائية بشأنها 

 . 29هذا القيد

 

 بشأن الوقائع الجديدة: الجزائية عدم صدور قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى  -2.2.2.2.1

ما  ،مرة أخرى الجزائية ذلك أن هذا القرار يكتس ي حجية تحول دون العودة إلى الدعوى  مؤدى

ة  .30لم تظهر دلائل جديدة قبل انقضاء الدعوى الجزائية بمض ي المد 
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 استظهار محكمة الجنايات الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المرفوعة أمامها: -3.2.2.2.1

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن توجه تهمة علمت بها من طريق آخر ولي  من أوراق الدعوى 

 .31المرفوعة أمامها

لمسألة تعامل محكمة الجنايات بعد التطر ق  آليات تعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة -2

مع الوقائع الجديدة، سواء من حيث عدم جواز التصدي لها في القانون الجزائري، أو جواز التصدي 

بداية معالجة آليات التعامل مع الوقائع الجديدة لمصري، سنحاول ا          للوقائع الجديدة في القانون 

 .ثم بعدها القانون المصري ، بالقانون الجزائري 

 مع الوقائع الجديدة في القانون الجزائري  آليات تعامل محكمة الجنايات -1.2

، النيابة العامة على في إحالة المتهمتعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة تكمن آليات  

عوى حوزة سلطة التحقيقثم   تأجيل القضية إلى دورة أخرى.إلى  صولا، و دخول الد 

يابة العامةإحالة المتّهم على  -1.1.2
ّ
 الن

إن كل ما تملكه محكمة الجنايات إذا ظهر لها وقائع جديدة هو إصدار رئيسها أمرا بإحالة  

هم الذي قض ي ببراءته إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات، طبقا لنص المادة  قانون  312المت 

هم بسبب وقائع أخرى، إجراءات جزائية بقولها: "إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد الم ت 

يابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها. أمر الرئي  بأن يساق المتهم الذي قض ي ببراءته بغير  وأبدت الن 

تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فت  

 تحقيق". 

ضح من خلال هذه المادة أنها تشكل استث ، لأن جزائيةلى قاعدة تحريك الدعوى الع ناء  يت 

التحريك من اختصاص النيابة العامة كأصل، وأن سلطة المحكمة تكمن في الفصل في الجريمة وعلى 

 تهام.الأشخاص المتهمين دون الا

ما الاستثناء، وتكمن في عن تحمي هذا الإجراء من التعسف والخروج اوضع القانون قيود لقدو 

 يلي:

 بداء النيابة العامة حق المتابعةإ -1.1.1.2

عن           متى أبدت النيابة العامة حقها في المتابعة، لا يحق لمحكمة الجنايات سلطة التغال ي 

زمة إجراء إحالة الواقعة للنيابة العامة، متى توافرت شروط ذلك، بل وجب عليها اتخاذ الإجراءات ا
 

للا

أو بواسطة أحد أعضائها، ولي   بنفسهاالجديدة واقعة ، على أن المحكمة لا تملك تحقيق ال32لذلك
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الواقعة ولو قبل الدفاع عن المتهم والمرافعة على أساس التهمة هذه لها من باب أولى أن تحكم في 

الجديدة، وإلا كان حكمها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لتعلقه بأصل من أصول 

 .33ة تتصل بتحقيق العدالةالمحاكمات الجزائية لاعتبارات سامي

م إعمال وكيل الجمهورية سلطة قانون إجراءات جزائية هو عد 312وما يلاحظ على نص المادة 

عوى الئملا  دت المادة هذه  جزائيةمته في تحريك الد  السلطة، بأن             إزاء الوقائع الجديدة، إذ قي 

منحت وكيل الجمهورية حق طلب فت  التحقيق فقط، وهذا ما هو منصوص عليه في عبارة "... لكي 

 يطلب في الحال افتتاح تحقيق". 

ر لرئي  محكمة الجنايات في صلاحيات وهذا ما يعد  لا صارخا غير مبر 
 
في هذا السياق تدخ

يابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك
من            الحق في ممارسة حق الملائمة في المتابعة  الن 

ق ب
 
الفصل بين عدمه، وفي هذا انتهاك لمبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي لاسيما في شقه المتعل

هام والحكم يابة العامة صاحبة الاختصاص ، سلطتي الات  إذ لو جاءت صياغة المادة بضرورة إخطار الن 

ت الغاية بشكل أ  . 34صحلأد 

 وقوفا إلى وكيل الجمهوريةإصدار رئيس محكمة الجنايات أمرا بإحالة المتّهم م -2.1.1.2

هت  همة الأصلية التي وج  هم من الت  يحق لرئي  محكمة الجنايات بعد قضاء المحكمة بتبرئة المت 

 ، وذلكالجنايات        إليه بإحالته موقوفا بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة 

كه يابة العامة تمس  هم المذكور موضع تهمة أخرى لم يلاحق بها وأبدت الن  ن له أن المت  ا بحق المتابعة إذا تبي 

من قبيل التدبير الذي يجب حتى لا يفلت ذلك  وهذا الحق الذي أعطي لرئي  محكمة الجناياتعنها، 

هم من الملاحقة، ويطلق سراحه متى ظهر أن تهمة أ عي المت  يابة العامة أن تد  خرى تطاله، فيبقى للن 

عت كان ادعاؤها هو بوجه عوى احر ك مه، فإذا اد   . 35لد 

وهو إحالة الواقعة الجديدة إلى وكيل  ،صر دور محكمة الجنايات على هذا الإجراءتويق 

 فلي  له أن يقرر حفظها. ،الجمهورية بمقر محكمة الجنايات الذي يلتزم بطلب افتتاح التحقيق

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشر إلى ضرورة أن يكون أمر سوق المتهم إلى وكيل 

 312كما هو مستفاد من نص المادة  ،الجمهورية بمقر محكمة الجنايات صريحا، أو أن يكون مسببا

  قانون إجراءات جزائية، وأن هذا الأمر لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، لأنه لي

حكما في الدعوى، بل هو مجرد إجراء أولي يتم بمقتضاه إحالة المتهم المحكوم ببراءاته بغير تمهل إلى 

 .36وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات
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افر دلائل جديدة ضد الم -3.1.1.2 افعاتتو  تهم تم اكتشافها أثناء المر

عوى العمومية على  يابة العامة عن واقعة جديدة لم إن حق محكمة الجنايات في إحالة الد  الن 

عوى الأصلية ذات الطابع الجزائي  .37ترد بقرار الإحالة مرتبط بنظرها للد 

ظر  ويستوي أن تكون الجريمة المعروضة على محكمة الجنايات جناية أم جنحة، وذلك بالن 

 قانون إجراءات جزائية بقولها: " ... بسبب وقائع أخرى".  312لعموم نص المادة 

بموجب المادة بسبب وقائع أخرى نص المشرع صراحة على توافر دلائل جديدة ضد  المتهم  لقدو 

ا لا يقبل و قانون إجراءات جزائية.  312 لائل ليست دليلا، فهي استنتاج على سبيل الاحتمال، مم  الد 

والدلائل بهذا المعنى مجرد سند لتخويل محكمة الجنايات ممارسة ، 38بناء حكم الإدانة عليها وحدها

ي للوقائع الجديدة.    حق إحالة الدعوى للنيابة العامة فقط دون التصد 

المقصود بالدلائل الجديدة، شأنه شأن غالبية التشريعات التي تترك الجزائري المشرع لم يبين و 

عاريف للفقه، ولم يعط أيضا أمثلة له
ذه الدلائل الجديدة، وبالتالي فهي غير محصورة، مسألة الت 

ه لم يشترط أن تكون هذه الدلائل كافية  هام، وإنما نص فقط  فتأخذ حكمها جميع الدلائل، كما أن  للات 

عوى الأصلية أثناء المرافعات.   على أن تكون جديدة، أي ظهرت بعد الد 

لائل الجديدة أن محكمة الجنايات اكتشفتها   عوى  لأول مرة بعد التقريرومعيار الد  في الد 

هم   .39الأصلية ببراءة المت 

أن تكون محكمة الجنايات السابقة قانون إجراءات جزائية  312المادة نص بموجب ويشترط 

 قد بدأت بالفعل في إجراءات المحاكمة، ولي  قبل ذلك، ثم تكتشف ظهور دلائل جديدة بسب وقائع

يابة العامةا يقتض ي مم  ، أثناء المرافعات أخرى  وهو ما يفيد أن تكون محكمة الجنايات قد  ،إحالتها للن 

عوى المرفوعة  همة الجديدة من أوراق الد   .أمامهااستظهرت الت 

كما يشترط أيضا أن يكون المتهم هو نفسه المنسوب إليه الواقعة الجديدة، فلا يجوز لمحكمة 

عوى الالجنايات   .40ضد  أحد غيره جزائيةأن تحر ك الد 

ن المشرع الجزائري مصير الوقائع الجديدة التي تبرز أمام محكمة الجنايات بناء   على  ولم يبي 

قانون إجراءات  312النقض والإحالة من المحكمة العليا، بعد الطعن بالنقض، فهل يسري نص المادة 

عوى لأول مرة، أم يسري أيضا ع صال محكمة الجنايات بموضوع الد 
 
ند نظرها جزائية فقط في حالة ات

عوى ال قض والإحالةلموضوع الد   .جزائية بناء على الن 

 دخول الدّعوى حوزة سلطة التحقيق  -2.1.2
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تدخل الدعوى الجزائية حوزة سلطة التحقيق بموجب الطلب الصادر عن وكيل الجمهورية 

وفقا للقواعد العامة، ه إجراءاتومباشرة لفت  تحقيق في الحال، بمقر محكمة الجنايات، وذلك 

في الباب الثالث من الكتاب الأول  طبقا لما هو منصوص عليهالدعوى  يسلطة التحقيق فوتتصرف 

يابة العامة إصدار أمر بحفظ الأوراق، لأن المادة "في جهات التحقيق"،   ةصريح تكان 312ولا يجوز للن 

يابة العامة تكون لتحقيقها بقو  لها: "... إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة في أن إحالة الدعوى على الن 

 الجنايات لكي يطلب في الحال فت  تحقيق".

همين من ضمانات التحقيق، وعلى ذلك   والحكمة من طلب فت  تحقيق هي عدم حرمان المت 

عوى بعد التحقيق ى التحقيق أن يتصرف في الد 
 
ر إصدار ، 41يمكن لقال ي التحقيق متى تول فله أن يقر 

 
 

قانون إجراءات جزائية(. أو إصدار أمر بإحالة  163)المادة  وجه للمتابعة إذا توافرت أسبابهأمر بألا

ة، محكمة الجن  والمخالفات إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو  عوى مباشرة على المحكمة المختص  الد 

ر بشأنها التحقيق على  درجتين، وهذا يعني انتقالها من مرحلة التحقيق  ،مخالفة لأن القانون لا يقر 

قانون إجراءات جزائية(. وإذا كانت الواقعة جناية طبقا لنص  165و 164)المادتين إلى المحاكمة 

هم مباشرة للمحاكمة، ف، 42عقوباتقانون  27، 5المادتين  بل يرسل لا يملك قال ي التحقيق إحالة المت 

مع قائمة بأدلة الإثبات، فيقوم    القضائي بمعرفة وكيل الجمهوريةالمجلبإلى النائب العام  الملف

هام التي تقوم بالتحقيق يرجع لها الأمر بالإحالة و  ،درجة ثانيةك النائب العام بتحويله إلى غرفة الات 

لجن  أو في اأو محكمة الجن  والمخالفات  بخصوص الجنايات حكمة الجنايات الابتدائية لممباشرة 

 .43قانون إجراءات جزائية( 166)المادة  اتالمخالف

 تأجيل القضية إلى دورة أخرى  -3.1.2

يابة العامة أن يأمر   يجوز لرئي  محكمة الجنايات سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الن 

دة بجدولتها إلى دورة  أخرى، طبقا          بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقي 

أجيلها يتضح من، والتي قانون إجراءات جزائية 278لنص المادة  الذي يصدره الرئي  غير  أن الأمر بالت 

هم بذلك دون اشتراط  ن، ويكفي فقط أن يحيط المت  ن، ومن بين        خاضع لأي شكل معي  أي تبليغ معي 

هم اكتشاف وقائع جديدة، سبيل المثال:  على الحالات التي قد تؤجل القضية من أجلها عدم تبليغ المت 

حية  هم...إلخ.  بقائمة الشهود أو قائمة المحلفين، الحالة الص   للمت 

تأجيل القضية إلى دورة أخرى أي  ،جراءهذا الإ في طلب من  الحق للمتهم  ستحسنومن الم 

ل له هذه الصلاحية الجزائري ضياع الوقت خاصة أن المشر ع لتفادي   303المادة نص بموجب خو 
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 إما من تلقاء نفسهاللمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى "يجوز بقولها:  قانون إجراءات جزائية

أو إلى دورة أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر ال

 .44"الدورة التي تليها

 آليات تعامل محكمة الجنايات مع الوقائع الجديدة في القانون المصري  -2.2

الأولى مباشرة سلطة  :الوقائع الجديدةمع محكمة الجنايات تعامل آليتين لالمصري لمشرع أقر ا 

 .الاتهام، والثانية إحالة الدعوى الجزائية إلى سلطة التحقيق

 مباشرة سلطة الاتهام -1.2.2

حسبما الجنايات حكمة سلطة اختيارية لمللوقائع الجديدة في القانون المصري التصدي إن  

في النصوص          إذ لي   ،طلبات الخصوم، فلا تلتزم بإجابة الجزائية يتراءى لها من ظروف الدعوى 

، لكنها إذا تصدت لرفع الدعوى فإنها لا تملك أن 45التي قررت هذا الحق ما يفيد إيجاب التزام المحكمة

التحقيق، فهذا الاستثناء إنما يتعلق               بل يجب أن تحيلها إلى سلطة  ،تحققها ولا أن تحكم فيها

على حق النيابة  -بطريق الاستثناء -مباشرة التحقيق أو المحاكمة، أي أنه وارد لا  بمباشرة الاتهام

 . 46هافي تحريك الدعوى دون حقها في استعمال العامة

أن محكمة الجنايات التي تستعمل  :"وقد أدركت محكمة النقض المصرية هذا المعنى بقولها 

تخطئ دعوى إلى النيابة العامة للتحقيق حقها في التصدي وتحكم بنفسها في الواقعة دون أن تحيل ال

بل ولا يؤثر في ذلك قبول الدفاع عن المتهمين للتهمة الجديدة، فقيام  ،بمخالفتها صري  نص القانون 

من المحاكمات الجنائية          المحكمة بالفصل في الدعوى مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل 

 .47"ما يقض ى به القانون  لاعتبارات سامية تتعلق بتوزيع العدالة على

 لدعوى الجزائية إلى سلطة التحقيقإحالة ا -2.2.2

يحظر على محكمة الجنايات قيامها بالتحقيق في الدعوى الجزائية حال استعمالها حق  

التصدي لتحريك الدعوى الجزائية، ولا يكون أمام المحكمة إلا سلوك أحد الطريقين: إما إحالة 

لوقائع الجديدة إلى النيابة العامة، أو ندب أحد أعضائها للقيام بهذا لالدعوى الجزائية بالنسبة 

 02فقرة  11التحقيق، وتسري عليه في هذه الحالة جميع الأحكام الخاصة بقال ي التحقيق )المادة 

 .48قانون إجراءات جنائية مصري(

 إحالة الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة للتحقيق -1.2.2.2
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طبقا للباب الرابع من  ل الحرية في التحقيق والتصرف فيهكاميكون للمحقق في هذه الحالة 

، فهو لا يلتزم بالسير 49(قانون إجراءات جنائية 11الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية )المادة 

. أو 50لإقامة الدعوى وإنما يصح أن يصدر في النهاية قرارا بألا وجه  ،حتى نهايتهاالجزائية في الدعوى 

لأن  بلا تحقيق،وراق الأ أمر بإحالتها إلى المحكمة، ولكن لي  للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحفظ ي

 . 51للتحقيق والتصرف فيهتكون النص صري  في أن الإحالة 

  انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق -2.2.2.2

 تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق )وهي النيابة للمحكمة المصري لقد أجاز القانون  
 

ألا

من          إذا وجدت أن القضية على درجة خاصة  التحقيقوإنما تندب أحد أعضائها للقيام ب ،العامة(

الأهمية وأن النيابة العامة قد تخضع لتأثير ما في سيرها بالتحقيق، في هذه الحالة يصب  عضو 

سري عليه جميع الأحكام الخاصة بقال ي التحقيق من حيث المحكمة قاضيا للتحقيق فيها وت

التصرف التي  ومن حيث نتيجة ،استقلاله في التحقيق عن سلطة الاتهام )وهي هنا المحكمة ذاتها(

وإذا انتهى المحقق أو القال ي المندوب للتحقيق إلى رفع الدعوى أمام القضاء، فإن القانون  .ينتهي إليها

ة التي تصدت للاتهام، ولو كانت هي المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ويوجب يمنع رفعها أمام المحكم

 . 52قانون إجراءات مصري( 03قرة ف 11أن تكون الإحالة إلى هيئة أخرى )المادة 

 وتتقيد الإحالة إلى المحكمة بقيدين:  

أن تكون الإحالة على محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين  القيد الأول:

(، كذلك إذا طعن في الحكم قانون إجراءات جنائية 03قرة ف 11الذين قرروا إقامة الدعوى )المادة 

قرروا  الصادر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين

والحكمة من هذا القيد هي عدم جواز الجمع بين  (.قانون إجراءات جنائية 2فقرة  12إقامتها )المادة 

 .53إجراءات جنائية مصري( 247صفتي الخصم والحكم )المادة 

إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة القيد الثاني: 

قانون  04فقرة  11التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى )المادة ارتباطا لا يقبل 

(، أي وجب على المحكمة أن تتخلى في هذه الحالة عن الدعوى الأصلية للمحكمة إجراءات جنائية

الجديدة، ومعنى ذلك أنه لابد من أن يتوقف سير الدعوى الأصلية وتضم التحقيقات التي تمت فيها 

الدعوى الجديدة حتى يمكن عرضهما معا على هيئة المحكمة الجديدة، أما إذا صدر من إلى تحقيقات 

 وجه لإقامة الدعوى، فإن المحكمة تواصل نظر الدعوى الأصلية االمحقق قرار 
 

 .54بألا
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في                ك أحد أعضائهااوقيام المحكمة بالفصل في الدعوى الجديدة التي تصدت لها أو اشتر  

 .55لم يحصل اعتراض من المتهم، وهذا مخالف للنظام العامالحكم باطلا ولو يجعل  ،نظرها

 خاتمة:

 نخلص في نهاية هذا المقال إلى جملة النتائج الآتي بيانها: 

سواء بالنسبة للقانون الجزائري أو القانون  إمكانية بروز وقائع جديدة أمام محكمة الجنايات -

الجزائري أقر التحقيق في مواد الجنايات على درجتين: الأولى بواسطة قال ي رغم كون المشر ع المصري، 

هام.  التحقيق والثانية بواسطة غرفة الات 

ي بخصوص الوقائع الجديدة غير  قانون لا يحق لمحكمة الجنايات في ال - الجزائري ممارسة حق التصد 

هام، وإلا تجاوز  رة قانونا في عدم خروجها الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الات  ت سلطتها المقر 

عوى الجزائية.  عن الحد العيني للد 

الجديدة،          المشرع المصري صراحة حق محكمة الجنايات في ممارسة حق التصدي للوقائع  إقرار -

 وهذا استثناء  من قاعدة عدم جواز الخروج عن الوقائع المرفوعة بها الدعوى الجزائية.  

في في القانون الجزائري                تكمن مبررات عدم جواز تصدي محكمة الجنايات للوقائع الجديدة  -

عوى، و تطهير قرار الإحالة  والحكم، فضلا            عدم انتهاك مبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام لملف الد 

حقي استنفاذ وعدم ،عن عدم حرمان المتهم من حق الدفاع  .قمرحلة الت 

في          في القانون المصري للوقائع الجديدة تتجلى مبررات ممارسة محكمة الجنايات حق التصدي  -

هام وقضاء الحكم، وكذا تحقيق  طبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين سلطة الات  خلق آلية للحد من الت 

ب إفلات المجرمين من العقاب، والحفاظ على هيبة  اعتبارات عملية بحتة و ، القضاءالعدالة وتجن 

عوى الجزائية الفصل ف سريعتمردها   وتفادي بدء الإجراءات من جديد . ي الد 

ي للوقائع  - حسنا ما فعل المشرع الجزائري عندما سلب الاختصاص من محكمة الجنايات في التصد 

ي وانتهاك ضمانات ومبادئ المحاكمة العادلة المكرسة دستوري ا وقانونيا، الجديدة، وذلك لعدم التعد 

هام إليه من  هم بتوجيه الات   محكمة الجنايات. وعدم مباغتة المت 

الجزائري في حالة ظهورها وبروزها أمام محكمة  قانون مل مع الوقائع الجديدة في التكمن آليات التعا - -

، دخول -الجنايات          ل الجمهورية بمقر محكمة وكي –الة المتهم على النيابة العامة الجنايات في إح

عوى حوزة سلطة التحقيق بموجب الطلب الصادر عن وكيل  أو تأجيل القضية ، الجمهورية           الد 

 إلى دورة أخرى غير الدورة المنعقدة. 
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دون فقط القانون المصري آليتين للتعامل مع الوقائع الجديدة: الأولى مباشرة سلطة الاتهام إقرار  -

إلى سلطة          مردها إحالة الدعوى الجزائيةأما الآلية الثانية  ،والمحاكمة مباشرة سلطتي التحقيق

حق التصدي ويحظر على محكمة الجنايات قيامها بالتحقيق في الدعوى حال استعمالها ، التحقيق

العامة،  إلى النيابة         لوقائع الجديدة ل، ولا يكون أمامها إلا إحالة الدعوى الجزائية بالنسبة هالتحريك

 .أو ندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق

 ومن جملة الاقتراحات التي نراها جديرة بالطرح ما يلي: 

نلتم  من المشرع الجزائري التدخل بإدراج نص مادة قانونية تبين كيفية تعامل محكمة الجنايات  -

والقصور الذي قد يعتري سلطة مع الوقائع الجديدة في حالة ظهورها أثناء المرافعات، تفاديا للسهو 

 غرفة الاتهام بصفتها جهة تحقيق ثانية وجهة إحالة في مواد الجنايات.

ل المشرع الجزائري وتعديله نص المادة  -
 
قانون إجراءات جزائية، بجعلها تتضمن عبارة  312تدخ

ذلك يسلب ، لكون "تحقيق  فتفي الحال طلب ""إخطار النيابة العامة بالوقائع الجديدة"، ولي  

 اتهام.جهة بصفتها  االملائمة التي تتمتع به سلطةفي ممارسة اختصاصها الأصيل النيابة العامة 

قانون إجراءات جزائية بخصوص  312كان من الأحرى بالمشرع الجزائري الإحالة بموجب نص المادة  -

اتخاذ إجراءات التحقيق وفقا للقواعد العامة بناء على طلب وكيل الجمهورية، وكيفية التصرف في 

في جهات "         بعنوان التحقيق طبقا لما هو منصوص عليه في الباب الثالث من الكتاب الأول 

 التحقيق".

قانون إجراءات جزائية جزائري            312المادة يستحسن بقضاة محكمة الجنايات تطبيق نص  -

في حالة ظهور وقائع جديدة والقيام بالإحالة للنيابة العامة، وعدم التستر باستخدام ما يسمى عمليا 

 رع من إقرار نص هذه المادة.بالتجني  القضائي للوقائع، وإلا فما العلة التي توخاها المش

ضرورة تبيان المشرع الجزائري مصير الوقائع الجديدة التي تبرز أمام محكمة الجنايات عند نظرها  -

 على النقض والإحالة من المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض.  موضوع الدعوى بناء  
 الهوامش: 

 

م للأمر رقم  2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم  -1 ل والمتم  ن قانون ، 1966يونيو  08المؤرخ في  155 -66المعد  الإجراءات الجزائية، المتضم 

 .2017مارس 29، السنة الرابعة والخمسون، المؤرخة في 20الجريدة الرسمية، العدد 
 .30، ص 2022، الجزء الثالث، بيت الأفكار، الجزائر -المحاكمة–عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية التحقيق النهائي  -2
م لقانون الإجراءات الجزائية. 2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم  -3 ل والمتم   المعد 
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، جامعة 01، العدد 07زهراء بن عبد الله، "رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية"، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد  -4

 .66، ص 2019عبد الحميد بن بادي ، مستغانم، الجزائر، جوان 
 .145ص، 0192-2018، 1علاقة غرفة الاتهام بقال ي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري                     قسنطينة انية خروفة، غ -5

 . 69، ص 9971-1996مال معمري، غرفة الاتهام، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ك - 6

 .146وفة، المرجع السابق، ص غانية خر   -7

، 1، كلية                   الحقوق، جامعة الجزائر -دراسة مقارنة –ياسين جبارني، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وبعض التشريعات العربية المقارنة  -8

 .76، ص2009-2010
 .144-143، ص ص1992-1991الأولى، دار الهدى، الجزائر، محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة  -9

همة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر                -10 والتوزيع،           محمد أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للت 

 .62، ص2013الأردن، 

 .425، ص2019 -        2018 ،بلقي ، الجزائر   ة في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الرابعة، دارعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائي -11
عوى الجزائية أمام محكمة الموضوع  -12 ، العراق، 03، العدد11"، مجلة جامعة ذي قار، المجلد                -دراسة مقارنة–محمد نجم جلاب، "حدود الد 

 .180-179، ص ص 2016أيلول 
من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم ، ) مذكور بمؤلف:  مختار سيدهم، 16/12/1986صادر بتاريخ:  ،49361قرار رقم  -13

 .(.312ص ،2017للنشر، الجزائر، 
 .512ص، 2010شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، فوزية عبد الستار،   -14
 .143، ص2015أشرف توفيق شم  الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، مطبعة أكتوبر الهندسية،   -15

زائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات                         الجامعية، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجأحمد شوقي الشلقاني،  -16

 .378ص ، 2008الجزائر، 
 .88، ص 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  - 17
 .94، ص1975ار النهضة العربية، القاهرة، أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، د -18
، 1999الإسكندرية، سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديدة                          للنشر،  -19

 .112ص

 .94فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -20

 .236، ص1998الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مأمون محمد سلامة،  -21

والقانون، المنصورة، محمد شتا أبو سعد، الموسوعة الجنائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، دار الفكر                    -22

 .168ص 
 .121حمد علي محاسنة، المرجع السابق، صمحمد أ -23

هم في محاكمة عادلة  -24 ، 2010، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، -دراسة مقارنة –عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المت 

 .132ص
عوى الجز  -25 ائية )دراسة مقارنة(، رسالة            ماجستير، كلية القانون، أيمن صباح جواد رال ي اللامي، مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الد 

 .142، ص2007جامعة بابل، جمهورية العراق، 
 .159ص، 1995شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني،   -26

 . 158محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -27

 .236مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  - 28
 .289، ص2010محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، الطبعة العاشرة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   -29
 .222-221، ص ص 2005عات الجامعية، الإسكندرية، محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، دار المطبو   -30
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 .90جلال ثروت، المرجع السابق، ص  -31
 .56، ص1999ائر، حمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات                  الجامعية، الجز أ -32
 .291سابق، صمحمد زكي أبو عامر، المرجع ال -33
القانونية والسياسية، المجلد مجلة الأستاذ الباحث عواطف لوز، كمال فيلالي، "مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد القال ي"،  -34

 . 1470-1469ص              ، ص 2020جانفي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 02، العدد04

 .95، ص1993دار المنشورات الحقوقية، لبنان،  ،1، ط-دراسة مقارنة –النقيب، أصول المحاكمات الجزائية عاطف  -35

 .91، ص1979العربية،       دار الجيل للطباعة، جمهورية مصر ، عشر رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الثالثة -36

 .55ادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، صالشلقاني، مبأحمد شوقي  - 37
 .201، ص1993القانونية، القاهرة،              محمد الطاهر محمد عبد العزيز، ضوابط الإثبات الجنائي في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الكتب  -38
 .840-839، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص ص1قانون الإجراءات الجنائية، جفرج علواني هليل، علواني في التعليق على  -39

 .178، ص2020بلقي ، الجزائر،                كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق التمهيدي، طبعة أولى، دار  -40
 .99-98ص  فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -41
، المعدل والمتمم 1966يونيو  11، المؤرخة في 49، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -42

 م.2014فبراير  16، المؤرخة في 07العدد، الجريدة الرسمية، 2014فبراير  4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم 
 . 519، ص2015عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، الجزائر،  -43

، جامعة عبد 01، العدد 05           هنية عميروش، "خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد -44

 .264، ص2014رة بجاية، الجزائر، جوان الرحمان مي
 .151فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص -45
 .91جلال ثروت، المرجع السابق، ص  - 46
. )مذكور                    بمؤلف: سليمان عبد 257، ص 56، ق 10، مجموعة أحكام النقض، س1959مارس  2نقض جنائي مصري، صادر بتاريخ:  -47

 (.450، ص2008جراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، المنعم، أصول الإ 
 .451سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -48
 .152فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص - 49
 .91جلال ثروت، المرجع السابق، ص -50
 .152، ص 03فرج علواني هليل، المرجع السابق، هامش  -51
 .92-91المرجع السابق، ص ص جلال ثروت،  -52
 .153فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص  - 53
 .92جلال ثروت، المرجع السابق، ص -54
 .154فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص -55

 :المصادر والمراجع قائمة

 المصادر: -أولا

 :النصوص القانونية 

يونيو  11، المؤرخة في 49الرسمية، العدد  ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

فبراير  16، المؤرخة في 07العدد، الجريدة الرسمية، 2014فبراير  4المؤرخ في  01-14المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1966

2014. 
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م للأمر رقم  2017مارس  27في  المؤرخ 07-17القانون رقم  - ل والمتم  ن قانون  ،1966يونيو  08في   المؤرخ 155 -66المعد  المتضم 

 .2017مارس 29، السنة الرابعة والخمسون، المؤرخة في 20            الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد

 المراجع:  -ثانيا

 الكتب: -1

ديوان الطبعة الرابعة، الثاني،          مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء أحمد شوقي الشلقاني،  -

 .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء                    الأول، ديوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني،  -

 .1999ر، الجامعية، الجزائ

 .2015الهندسية،  مطبعة أكتوبر الطبعة الرابعة، أشرف توفيق شم  الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  -

 .1995الطبعة الثالثة، ، أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة -

 .1997الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار  -

دار الجيل للطباعة، جمهورية مصر الطبعة الثالثة عشر، رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري،  -

 .1979العربية، 

لنشر، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديدة لسليمان عبد المنعم،  -

 .1999الإسكندرية، 

 .2008 الإسكندرية سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، -

 .1993الحقوقية، لبنان،          دار المنشورات ، 1ط، -دراسة مقارنة–عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية  -

بلقي ، الجزائر،  دار الرابعة،              الطبعة لتشريع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في ا -

2018-2019. 

  .2015عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، الجزائر،  -

، ، الجزء الثالث، بيت الأفكار، الجزائر-المحاكمة–عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية التحقيق النهائي  -

2022. 

هم في محاكمة عادلة  - دار الثقافة للنشر الطبعة الثانية، ، -دراسة مقارنة –عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المت 

 .2010والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية1جفرج علواني هليل، علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية،  -

 .2010 ،العربية، القاهرة            دار النهضة  ،الطبعة الثانيةشرح قانون الإجراءات الجنائية، فوزية عبد الستار،  -

الجزائر، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق           التمهيدي، دار بلقي ، كمال بوشليق،  -

2020. 

دار النهضة العربية، طبعة           أولى، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، مأمون محمد سلامة،  -

 .1998القاهرة، 

همة،           محمد أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني - دار الحامد الطبعة الأولى، للت 

 .2013نشر والتوزيع، الأردن، لل
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محمد الطاهر محمد عبد العزيز، ضوابط الإثبات الجنائي في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الكتب القانونية،  -

 .1993القاهرة، 

 .2010 الجديدة، الإسكندرية، ار الجامعةد ،الطبعة العاشرةمحمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية،  -

الموسوعة الجنائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، دار الفكر  محمد شتا أبو سعد،  -

 .والقانون، المنصورة

 .2005محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  -

 .1992-1991 الهدى، الجزائر،            دار  ،الأولىالطبعة محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث،  -

 .1995، دار النهضة العربية، القاهرة ،الطبعة الثالثةشرح قانون الإجراءات الجنائية، محمود نجيب حسني،  -
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